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 التصریح بالمنفعة العمومیة بین القاعدة و الإستثناء في القانون الجزائري
 

 ملخص 
 

ـدة ن مختلفین؛ تشكل إحداھما القاعة؛ فإنھ یتم التصریح بالمنفعـة العمومیة تبعا لآلیتییون المنظم لنزع الملكا للقانـوفقـ
 و تشكل الأخرى الإستثناء. 

القانون رقم         (القاعدة) فقد نظمھا  التي تشكل الأصل  الذي   04/1991/ 27المؤرخ في    11/ 91أما عن الآلیة 
بالعملیات  یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة و نصوصھ التطبیقیة قبل التعدیل، و تتعلق 

 الكلاسیكیة التي تخرج من دائرة البنى التحتیة ذات المنفعة العامة و البعد الوطني و الاستراتیجي. 
التي تممت    2014و    2008؛  2005و أما عن الآلیة التي تشكل الإستثناء؛ فقد نظمتھا  قوانین المالیة لسنوات        

و 91/11القانون   الوطني  البعد  و  العمومیة  المنفعة  ذات  التحتیة  بالبنى  الخاصة  بالعملیات  الأمر  یتعلق  و   ،
 الاستراتیجي. 

و تبعا لھذا التباین في آلیات التصریح بالمنفعة العامة و الأطر القانونیة التي تحكمھا ما بین القاعدة و الإستثناء؛      
الإدارة في ھذا   أطلق سلطات  الذي  الأمر  منھا دون الأخرى،  الواحدة  اعتماد  أدوات و شروط  و  إجراءات  اختلفت 
العمومیة)،  بالمنفعة  التصریح  (بمناسبة  المنزوعة ملكیتھم في ھذا الصدد  الشأن، و ھو ما من شأنھ تھدید ضمانات 

  الأمر الذي سنحاول الوقوف على حقیقتھ من خلال ھذه الدراسة. 
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Abstract  
   In accordance with the law regulating expropriation; the public utility is declared 
according to two different mechanisms: One is the rule and the other is the exception. 
   As for the first mechanism which constitutes the basis (rule), it was regulated by law 
91/11 of 04/27/1991 setting the rules relating to expropriation for reasons of public 
utility and its implementing texts before the modification, and it relates to the classical 
operations that fall outside the circle of infrastructure of public benefit and a national 
and strategic dimension. 
    As for the mechanism that constitutes the exception, it was regulated by the financial 
laws of 2005; 2008 and 2014, which supplemented Law 91/11; and it relates to the 
operations concerns infrastructures of public benefit and a national and strategic 
dimension. 
    According to this discrepancy in the mechanisms for declaring public benefits and 
the legal frameworks that govern them between the rule and the exception, the 
procedures, tools, and conditions necessary to adopt one without the other was differed, 
The matter which unleashed the administration's powers in this regard, which would 
threaten the guarantees of those expropriated in this regard (on the occasion of the 
public benefit declaration), Which we will try to verify through this study. 
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 :  مقدمــــة  
 

لما كان نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة إجراءا أو عملیة استثنائیة تشكل امتیازا للسلطة العامة تمس بملكیة الغیر؛ 
كان لابد من إیجاد مبررات قویة تجیز اعتمادھا؛ على أن لا تقبل الرفض أو الدحض؛ لا من حیث مشروعیتھا؛ و لا من  
حیث خلفیتھا؛ خاصة و أنھا تتعلق بتصرف خاص یكسر القواعد العادیة التي تحكم المعاملات؛ لاسیما المالیة منھا، و 

 ذلك بغــض النظــر إن كانت ھذه المبررات محلا للجــدل الفقھي؛ الشرعي أو حتى القانوني.
 ــذا ت ــو لھ       ة اللجوء إلیھا (نزع الملكیة) تحت مبرر المنفعة العمومیة في كل من الشرائع السماویة ـــم تكریس مكن ـ

 و الوضعیة (القوانین المختلفة)؛ كل بما یوافق الأساس أو الخلفیة التي ینھل منھا، و كل أستند إلى حجج في ذلك. 
حیث نجد أن الشریعة الإسلامیة مثلا أسست لنزع الملكیة بصفة عامة كما أصلت لنزعھا لأجل المنفعة العمومیة       

في   القانونیة  المؤسسات  مختلف  دربھا  على  سارت  قد  و  للملكیة،  لنظرتھا  تبعا  إلیھ  دعت  ما  و  تتماشى  لمبادئ  وفقا 
م؛ و التي كرست حق اللجوء إلى نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة التي تم إقرارھا أیضا من طرف مختلف   ـالعال

 المؤسسات القانونیة في الجزائر كمسوغ یمكن الإدارة من سلوك ھذا المسلك. 
غیر أن مطاطیة مفھوم المنفعة العامة أدى إلى اتساع نطاقھا؛ ما أفضى إلى تعدد و تنوع العملیات مسوغ اللجوء       

یھدد  أصبح  الذي  الأمر  العملیات،  ھذه  ماھیة  لتحدید  قانوني  ضابط  وجود  دون  تحققھا  مبرر  تحت  الملكیة  نزع  إلى 
الضمانات المقررة للمنزوعة ملكیتھم؛ خاصة في ظل تذبذب و غموض موقف المشرع الجزائري الذي جعلھا بمناسبة 
القانون   المنصوص علیھا في  القواعد  التثبت منھ حسب  الملكیة تتأرجح ما بین كونھا مبررا موضوعیا یستوجب  نزع 

و نصوصھ التطبیقیة قبل تعدیلھم؛ و ما بین كونھا مسوغا قانونیا؛ لا یستلزم معھ   27/14/1991المؤرخ في    91/11
لسنوات   المالیة  قوانین  بھا  جاءت  التي  الاستثنائیة  القواعد  منھا حسب  النصوص   2014؛  2008؛  2005التحقق  و 

آلیات  عدة  إقرار  أفرز  الأمر  ھذا  أن  حیث  العمومیة،   المنفعة  أجل  من  الملكیة  نزع  مادة  في  بھا  المتعلقة  التطبیقیة 
لطرح   تقودنا  التي  التساؤلات  عدید  یطرح  ما  ھو  و  الاستثناء،  و  القاعدة  بین  تتأرجح  العمومیة  بالمنفعة  للتصریح 

ھل وفر القانون الجزائري ضمانات كافیة للمنزوعة ملكیتھم بمناسبة التصریح بالمنفعة العمومیة ما الإشكالیة التالیة:  
 ؟. بین القاعدة و الاستثناء

للإجابة على ھذه الإشكالیة؛ سنعتمد عدة مناھج بحثیة؛ على غرار المنھج الوصفي؛ الذي سنقوم من خلالھ بجمع        
من  یمكن  بما  سلیمة  بطریقة  المفاھیـم  یوضح  تسلسل  وفق  ضبطھا  و  تنظیمھا؛  و  ترتیبھا  و  المتاحة  العلمیة  المادة 
عن  الضوء  تسلیط  و  النتائج  استخلاص  من  تمكیننا  شأنھ  من  الذي  الأساسي  المنھج  نعده  الذي  التحلیل  في  استعمالھا 
ھذه   من  المرجوة  الغایة  بلوغ  و  المناسبة  الحلول  إیجاد  بغرض  النقض؛  أو  للنقد  إخضاعھا  و  وجدت؛  إن  النقائص 
الدراسة، و ھو المنھج الذي سنعتمده في سبیل ذلك، ناھیك عن استئناسنا بحالات تطبیقیة من شأنھا إضفاء العملیة على 

 مخرجات ھذا المقال. 
منھما         الأول  في  نتناول  مبحثین،  خلال  من  ھذا  (حسب و  القاعدة  حسب  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  ضمانات 

ضمانات التصریح بھذه ، و ذلك في مطلبین، لنتناول في الثاني منھما  و نصوصھ التطبیقیة قبل تتمتھ)  11/ 91القانون  
 ، و ذلك من خلال مطلبین أیضا. ) 91/11المنفعة حسب الاستثناء (حسب قوانین المالیة المتممة للقانون 

 
 قبل تعدیلھ):  11/ 91المبحث الأول/ ضمانات التصریح بالمنفعة العمومیة حسب القاعدة (حسب القانون 

 
؛ فإن اللجوء إلى عملیة النزع لا یكون ممكنا إلا إذا تم التصریح بالمنفعة 91/11) من القانون  03حسب المادة الثالثة ( 

التي سنتناولھا في مطلب أول، و    على أن لا ،  )1(العامة قبل ذلك یتم ھذا التصریح إلا بالامتثال إلى بعض الإجراءات 
 التقید بمجموعة الشروط الشكلیة و الموضوعیة التي سنتناولھا في مطلب ثان.

 
 المطلب الأول/ الإجراءات السابقة للتصریح بالمنفعة العمومیة:

 
لغرض توفیر ضمانات للمنزوعة ملكیتھ أقر المشرع الجزائري و معھ الإدارة قیودا تحد من سلطات ھذه الأخیرة في  

و النص التطبیقي   91/11استغلال مركزھا الممتاز بمناسبة التصریح بالمنفعة العمومیة، حیث كرس كل من القانون  
مجموعة من الشروط التي لا یمكن أن یتم التصریح بالمنفعة العمومیة دون تحققھا،    93/186لھ؛ المرسوم التنفیذي رقم  

و التي تتمثل أساسا في فشل محاولات الاكتساب بالتراضي و إجراء تحقیق مسبق یقر بثبوت المنفعة العامة، الأمر الذي 
 سنوضحھ من خلال فرعین. 
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   الفرع الأول/ محاولات الاكتساب بالتراضي:

 
لا یمكن التصریح بالمنفعة العمومیة لعملیة ما؛ إلا باءت محاولات الاقتناء بالتراضي للأملاك و الحقوق العینیة العقاریة 

و صراحة المادة    )2(91/11التي یفترض أن تكون مشمولة بھا؛ كما  نزع الملكیة علیھ ضمنا المادة الثانیة من القانون  
التنفیذي   المرسوم  من  الصدد:    93/186الثانیة  ھذا  في  قالت  إجراءالتي  تطبیق  النتائج   "یخضع  لـ:...تقریرا...یبرز 

 .)3(السلبیة التي تمخضت عنھا محاولات الاقتناء بالتراضي..."
و الأصل حسب ھذه المادة؛ أن المستفید من عملیة النزع ھو المخول الحصري بإجراء ھذه المحاولات، غیر أن       

إجراء  في  الاختصاص  بصاحب  أساسا  تتعلق  عملیة  إشكالات  عدة  تطرح  أضحت  النزع  عملیة  من  المستفید  ھویة 
المناخ  تطور  ظل  في  لاسیما  مباشر؛  غیر  آخر  و  مباشر  مستفید  لدینا  أصبح  إذ  بالتراضي،  الاكتساب  محاولات 
الاقتصادي و تمكن الأشخاص الخاصة أو حتى العامة الخاضعة للقانون الخاص جزئیا من إنجاز مشاریع تدخل ضمن 
 نطاق المنفعة العمومیة؛ على غرارھا في مجال الصحة و الغاز و الكھرباء و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، حیث أن 

 ھذا الأمر یطرح تھدیدات جدیة للضمانات المقررة للمنزوعة ملكیتھ.
للقیام         المختص  النزع؛  عملیة  من  المستفید  لطبیعة  تشریعا  أو  كان  تنظیما  القانون  تحدید  عدم  أن  ذلك  إلى  ضف 

بمحاولات الاكتساب بالتراضي؛ یلقي بضلالھ على تحدید ھویة صاحب الاختصاص في تقدیم طلب النزع بداءة؛ خاصة 
و أن ھذا الاختصاص یختلف تبعا لھویة ھذا الأخیر، و ھو الأمر الذي حاولت الإدارة تجاوزه في میدان المناجم مثلا؛  

رقم   التعلیمة  بتاریخ    256عبر  الوطنیة  للأملاك  العامة  المدیریة  عن  أن   10/01/2013الصادرة  على  نصت  التي 
میدان  في  بالنزع  طلبا  تقدم  التي  لفائدتھ ھي  العمومیة  بالمنفعة  بالتصریح  المعني  النشاط  لقطاع  التابعة  الإداریة  الجھة 

 الذي قال:   11/05/1994المؤرخ في  07رقم  ، و ذلك تماشیا و ما جاء بھ المنشور الوزاري المشترك )4(المناجم 
«Tous les titulaires du droit d’exproprier peuvent aux même temps être 
bénéficiaires  de l’opération. 
Mais il existe des bénéficiaires de l’expropriation qui ne peuvent pas recourir eux-
mêmes à l’expropriation, une collectivité publique devant agir à leur place. 
Il en va ainsi en particulier des expropriations au profit des établissements 
publics »(5) 

عملیة   91/11إذن، كل ما سلف یعتبر قصورا یرجع حسب رأینا إلى ضیق الزاویة التي نطم من خلالھا القانون       
نزع الملكیة؛ إذ أنھ صدر خلال مرحلة كانت فیھا كل العملیات التي یمكن أن تحقق منفعة عامة تابعة لمیزانیة التجھیز  

القانون   تطبیق  كیفیات  تفسیر  یدعمھ  الذي  القول  بتنظیم    91/11العمومي،  یختص  مشترك  وزاري  منشور  بموجب 
 .)6(إجراءات نزع الملكیة بمناسبة مشاریع الدولة للتجھیز

إلى        أعلاه  المذكورة  الاختصاص  مشكلة  یتجاوز  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  مادة  في  القانوني  القصور  للإشارة، 
أو  شكلي  تقیید  دون  المستفید  یعده  محضر  في  تثبت  التي  بالتراضي  الاقتناء  محاولات  فشل  إثبات  آلیة  فعالیة  عدم 

 المذكورة آنفا.  93/196من المرسوم التنفیذي رقم   02موضوعي حسب ما نصت علیھ المادة 
و   93/186من المرسوم التنفیذي رقم    02في الأخیر؛ نقول: بالرغم من تحقق الشروط التي نصت علیھا المادة        

المتعلقة بفشل محاولات الاقتناء بالتراضي و تقدیم ملف یتضمن طلب الاستفادة من امتیاز النزع مشتملا على الوثائق 
المنصوص علیھا في ذات المادة؛ إلا أنھ لا یمكن التصریح بالمنفعة العمومیة إلا إذا ما تم إجراء تحقیق مسبق یفضى 

 إلى ثبوتھا، الأمر الذي سندرسھ في الفرع الموالي. 
 

 الفرع الثاني/ إجراء التحقیق المسبق: 
 
المتعلق بنزع الملكیة على أن إجراء التصریح بالمنفعة العمومیة یكون مسبوقا   91/11من القانون    04نصت المادة   

، غیر أنھ و على غرار باقي النصوص المتعلقة بعملیة النزع لم یقدم تعریفا )7(بتحقیق یرمي إلى إقرار ثبوت ھذه المنفعة
التحقیق، و ذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي عرفھ وفقا لھدفھ بموجب ما عرف بقانون   الذي "بوشاردو"  لھذا 

بأنھ:   فیھ  إلى  "تحقیقجاء  القرارات  السابقة والاقتراحات الملاحظات واستقبال الجمھور إعلام یھدف  لبعض 
 .)8(الضروریة" المعلومات على كل بالحصول المختصة للسلطة السماح بقصد وذلك والعملیات،

     " بأنھ:  الجزائري  القانون  لسیاق  تبعا  تعریفھ  یمكن  أنھ  قرار  غیر  بموجب  بھا  یرخص  التي  الإداریة  العملیة  تلك 
ھذه  مشاركة  من  المواطنین  تمكین  بموجبھا  یتم  التي  و  محددة؛  لشروط  وفقا  المختصة  السلطة  عن  صادر  إداري 

 .  المنفعة العمومیة من جراء إنجاز مشروع یدخل ضمن إطار محدد قانونا" السلطة في تقریر فعلیة تحقق 



 شوقي خلیفي 
 

50 
 

بأنھ:         للقانون  الملكیة إلا وفقا  بأنھ لا یمكن نزع  یقول  الذي  الدستوري  "ذلك كما یمكن تعریفھ انطلاقا من النص 
نزع  إلى  اللجوء  للإدارة  یجیز  الذي  الموضوعي  و/أو  القانوني  المسوغ  توفر  من  التأكد  إلى  یھدف  الذي  الإجراء 

 .   الملكیة؛ على أن یرخص بھ من قبل السلطة المختصة" بموجب قرار إداري
 و ھكذا نجد أن مباشرة التحقیق المسبق تخضع لإذن مسبق یتخذ في صورة قرار إداري یعود الاختصاص فیھ إلى       

المتعلق بكیفیات    93/186من المرسوم التنفیذي  )  10(44و     )9(06علیھ المواد    الوالي المختص إقلیمیا حسب ما نصت
 ؛ و التي اعتمدت مبدأ الإقلیمیة في تنفیذ إجراءات نزع الملكیة بصفة عامة. 91/11تطبیق القانون 

علیھا         نصت  البطلان  طائلة  تحت  معینة  لشروط  یخضع  أن  یجب  القرار  القانون    06المادة  وھذا  ؛ 91/11من 
لاسیما منھا تلك المتعلقة بالبیانات التي یجب أن یتضمنھا؛ و المتمثلة أساسا في الھدف من فتح التحقیق؛ تاریخ بدایتھ و 
انتھائھ؛ تشكیلة اللجنة؛ كیفیات عملھا ...إلخ، و ھنا نشیر إلى أن منح الاختصاص في دراسة ملف طلب نزع الملكیة 
بالنسبة للمشاریع التي تتعدى تراب ولایة واحدة إلى كل والي مختص؛ قد یؤدي إلى اختلاف في إبداء الرأي  بالنسبة 

ما اعتبرنا أن التصریح بالمنفعة العمومیة أمر موجھ حسب ما   إذالكل منھما؛ الأمر الذي یكون القانون قد أغفلھ قصدا  
 یفھم من السیاق العام لتنظیمھ في القانون الجزائري. 

البطلان       المسبق تحت طائلة  التحقیق  فتح  قرار  نشر  یتحمل )11(للإشارة، یشترط  لم یوضح من  القانون  أن  ، غیر 
 تكالیفھ، الأمر الذي دفع الولاة إلى الاجتھاد و تحمیل أعباءه إلى المستفید من عملیة النزع. 

 إذن، بعد إصدار قرار فتح التحقیق المسبق؛ تبدأ اللجنة المبینة تشكیلتھا في ھذا القرار بمباشرة عملھا ضمن الآجال       
المحددة لھا، وما یلاحظ في ھذا الشأن أن الشروط التي یجب توافرھا في الموظفین المرشحین لعضویتھا؛ و المتعلقة 

كما أن    ،)12(03/ 06بتصنیفھم لا تسایر تعدیل قانون الوظیف العمومي الذي غیر من تصنیف الموظفین بموجب الأمر  
من   05اشتراط عدم انتماء أعضائھا إلى الجھة نازعة الملكیة دون تحدیدھا صراحة؛ یضفي اللبس على تطبیق المادة  

أنھ ورد فیھا خطأ من حیث أنھا اشترطت انتماء أعضاء  )13(التي تنظم ھذا الأمر    91/11القانون   ؛ و التي ننوه إلى 
 . )14(اللجنة إلى الجھة نازعة الملكیة؛ الأمر الذي تداركھ النص الفرنسي

أعطت صلاحیات موسعة للجنة التحقیق   11/ 91من القانون    08و    07بالإضافة إلى ذلك، نشیر إلى أن المواد        
بالأسرار   البوح  أعضائھا  یمنع على  المھني؛ حیث  بالسر  تقییدھا  ملكیتھم رغم  للمنزوعة  جدیة  دون ضمانات  المسبق 
المتعلقة بالمعطیات التي یطلعون علیھا بمناسبة عملھم، و تقییدھا فیما یخص وجوب تقدیمھا لخلاصة عملھا إلى السلطة 

إقلیمیا المختص  الوالي  المتمثلة في  للتحقیق   15خلال    )15(المختصة  إنھائھا  تاریخ  أن یكون رأیھا )16(یوما من  ؛ على 
، و ھنا نقول أن القانون لم یبین طریقة اتخاذ اللجنة لقرارھا؛ إن كان )17( صریحا في مدى فعلیة تحقق المنفعة العمومیة

الوالي  التزام   مدى  یبین  لم  القانون  أن  و  خاصة  المسبق؛  التحقیق  ضمانات  ضمنا  یضرب  ما  تداولیا؛  أو  تشاوریا 
 المختص بقرارھا.  

بالاعتماد على       العمومیة  بالمنفعة  التصریح  یتم  نتائجھ؛  من  الوالي  تمكین  و  المسبق  التحقیق  من  الانتھاء  بعد  إذن، 
 وسائل قانونیة یختلف شكلھا تبعا لما أقره القانون في الصدد، الأمر الذي سنبینھ في المطلب الموالي.  

 
 المطلب الثاني/ الشروط الشكلیة و الموضوعیة لسند التصریح بالمنفعة العمومیة: 

 
القانون    العمومیة بمجموعة من   11/ 91لقد حاول  بالمنفعة  التصریح  التعدیل إحاطة عملیة  قبل  التطبیقیة  و نصوصھ 

ما ھو موضوعي  منھا  أول؛ و  نتناولھ في فرع  ما ھو شكلي  منھا  فكان  الذي یتضمنھا؛  بالسند  تتعلق  التي  الضمانات 
 نتطرق إلیھ في فرع ثان. 

 
 الفرع الأول/ الشروط الشكلیة لسند التصریح بالمنفعة العمومیة:

 
ناھیك عن خضوعھ   الأخیر،  ھذا  یأخذه  الذي  بالشكل  أساسا  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  لسند  الشكلیة  الشروط  تتعلق 

 لشكلیات الإعلام، الأمر الذي سنتناولھ في عنصرین. 
القانون  أولا/ شكل سند التصریح بالمنفعة العمومیة:   العمومیة،   91/11لم یبین  بالمنفعة  تعدیلھ أدوات التصریح  قبل 

؛ رغم عدم منحھ 27/07/1993المؤرخ في    93/186لكن ھذا الأمر تداركھ التنظیم عن طریق المرسوم التنفیذي رقم  
)، حیث نصت المادة 91/11ھذه المكنة المتعلقة بالاختصاص الذي یعتبر من النظام العام من قبل ھذا الأخیر (القانون  

منھ على أنھ یصرح بالمنفعة العمومیة بموجب قرار إداري یأخذ أحد الشكلین: إما قرار ولائي و إما قرار وزاري   10
 مشترك؛ نوضحھما فیما سیلي من خلال نقطتین.  
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المادة  / قرار وزاري مشترك01 الفقرة الأولى من  على أنھ یصرح   93/186من المرسوم التنفیذي رقم    10: نصت 
بالمنفعة العمومیة بموجب قرار مشترك أو قرارات مشتركة إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزع 

 .)18(ملكیتھا واقعة في تراب ولایتین أو عدة ولایات
بمعنى أنھ یتم التصریح بالمنفعة العامة بموجب قرار وزاري مشترك إذا كانت الأملاك و الحقوق العینیة العقاریة      

لا اعتبار لإقلیمیة المشروع مشروع النزع تتجاوز الحدود الإقلیمیة للولایة الواحدة، و ھو ما یعني بمفھوم المخالفة بأنھ  
، إذ أنھ قد یحدث و یمس مشروع معین عدة ولایات؛ في حین تبقى الممتلكات المعنیة بالنزع تابعة لإقلیم  المراد إنجازه

المذكورة أعلاه؛ لا یتم التصریح بالمنفعة العامة   10/01ولایة واحدة، و في ھذه الحالة؛ حسب التطبیق الحرفي للمادة  
 بموجب قرار وزاري مشترك. 

من نفس المرسوم التي تعتبر بالامتداد الجغرافي لأشغال   44غیر أن ھذا القول یناقض؛ و لو ظاھریا؛ طرح المادة       
قالت:   حین  إنجازه  المراد  فإن المشروع  ولایات،  عدة  أو  ولایتین  تراب  على  إنجازه  یجب  مما  الأشغال  كانت  "إذا 

من ھذا المرسوم   03المستفید من عملیة نزع الملكیة یحول الملف الخاص بنزع الملكیة المنصوص علیھ في المادة  
إلى كل وال مختص إقلیمیا یتولى تنفیذ جمیع إجراءات نزع الملكیة المذكورة أعلاه، دون المساس بأحكام المادتین  

المرسوم"  11و    10 المراد  )19(من ھذا  العقاریة  الحقوق  و  بإقلیمیة الأملاك  المشروع لا  بإقلیمیة  بذلك أخذت  فھي   ،
 نزعھا.

مبدأ ؛ یؤكد على اعتبار  93/186من المرسوم التنفیذي رقم    10أعلاه لما جاءت بھ المادة    44لكن، مراعاة المادة       
لتحدید نوع القرار الذي یفترض أن یتخذ للتصریح بالمنفعة   إقلیمیة الأملاك و الحقوق العینیة العقاریة موضوع النزع

 العمومیة.
 و بالتالي، نجد أن التنظیم الجزائري قبل تعدیل قانون نزع الملكیة اعتمد مبدأ إقلیمیة الأملاك و الحقوق العینیة       

العقاریة المعنیة بعملیة النزع في تحدید نوع القرار المتخذ للتصریح بالمنفعة العمومیة لا مبدأ إقلیمیة المشروع المراد  
المادة   بموجب  الإقلیمي  بنطاقھ  اعتبر  الذي عاد و  تنفیذ    44إنجازه؛  بمناسبة  الولاة  بین  أعلاه في توزیع الاختصاص 

المذكورة سابقا حین نصت  93/186من المرسوم التنفیذي رقم   10إجراءات التصریح بالمنفعة العامة و بموجب المادة 
رأینا  و ھذا حسب  ،  )20(على منح الإدارة سلطة تمدید المھلة المقررة لنزع الملكیة إذا ما أخذ ھذا الأخیر صبغة وطنیة

 ازدواجیة في اعتماد معیار الإقلیمیة بمناسبة إجراءات التصریح بالمنفعة العمومیة یھدد الضمانات المقررة للمنزوعة 
 ملكیتھم. 

للفقرة         طبقا  المادة    01للإشارة،  رقم    10من  التنفیذي  المرسوم  العمومیة   93/186من  بالمنفعة  التصریح  فإن 
بموجب قرار وزاري مشترك یختص بھ الوزیر المشرف على قطاع العملیة موضوع التصریح بالمنفعة العامة و وزیر 

 النزع حدود الولایة الواحدة   محلالداخلیة و الجماعات المحلیة و وزیر المالیة إذا تجاوزت الأملاك و الحقوق العقاریة  
؛ نفضل  النزع   محل، غیر أننا و في ظل الإشكالات التي یطرحھا اعتماد مبدأ  إقلیمیة الأملاك و الحقوق العقاریة  )21(

 القول بالاختصاص ھنا؛ بالاعتماد على مبدأ إقلیمیة الأملاك المحتمل شملھا بسند التصریح بالمنفعة العمومیة 
ولائي02 قرار  المادة  /  من  الثانیة  الفقرة  حسب  رقم    10:  التنفیذي  المرسوم  بالمنفعة  186/ 93من  یصرح  فإنھ  ؛ 

أو   إقلیم  داخل  تقع  ملكیتھا  نزع  المزمع  العقاریة  العینیة  الحقوق  و  الممتلكات  كانت  إذا  ولائي  قرار  بموجب  العمومیة 
و ھذا ما یفید بأن التنظیم یقر بأن تحدید نوع سند التصریح بالمنفعة العمومیة یخضع لإقلیمیة  ،  )22(تراب ولایة واحدة 

العقارات المعنیة بالنزع؛ رغم عدم تحدیدھا على وجھ دقیق خلال ھذه المرحلة؛ فھذا ما دفع أصلا بالمشرع الجزائري 
 إلى إقرار إجراءات التحقیق الجزئي لاحقا. 

غیر أن الاعتماد مبدأ إقلیمیة الأملاك محل النزع للتصریح بالمنفعة العمومیة یكتنفھ الغموض في حال اتساع نطاق       
العملیة مبرر ھذا التصریح بالمنفعة العامة، حیث أنھ إذا ما صرح بالمنفعة العمومیة بموجب قرار ولائي فإنھ یتم تمدید  

المادة   ولایات حسب  عدة  إلى  ذلك  مبرر  المشروع  امتد  ما  إذا  النزع  التنفیذي    03/ 10مھلة  المرسوم   93/186من 
؛ فھل في ھذه الحالة یتم التصریح بالمنفعة العمومیة من جدید بموجب قرار وزاري مشترك تطبیقا  )23(المذكورة أعلاه 

 من نفس المرسوم؟.  01/ 10للمادة 
قرار        بموجب  العمومیة  بالمنفعة  للتصریح  الإقلیمیة  مبدأ  تطبیق  أمر  یجعل  ما  السؤال؛  ھذا  القانون على  یجب  لم 

ملتبسا، لكن؛ بغض النظر عن الإشكالات التي یطرحھا معیار تحدید نوع السند الذي یفترض اعتماده للتصریح بالمنفعة 
العمومیة؛ و التي تھدد بمفھوم المخالفة الضمانات المقررة للمنزوعة ملكیتھم؛ فإن ھذا السند یجب أن یخضع لشكلیات 

 النشر و التبلیغ التي سنوضحھا في العنصر القادم. 
، فإنھ یتم التصریح بالمنفعة العمومیة بموجب قرار 93/186من المرسوم التنفیذي رقم    44للإشارة، طبقا للمادة        

 )24(ولائي من طرف الوالي المختص إقلیمیا
العمومیة: بالمنفعة  التصریح  تبلیغ و نشر سند  المادة    ثانیا/  القانون    11نصت  التصریح   91/11من  قرار  أن  على 

منھا  الغایة  الشكلیة؛  الإجراءات  من  لمجموعة  یخضع  المختصة؛  الجھة  قبل  من  إصداره  بعد  و  العمومیة؛  بالمنفعة 
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الإعلام، و ذلك سواء كان ھذا القرار ولائیا أو وزاریا مشتركا؛ فكلاھما یخضع لنفس الشروط الشكلیة حسب ما ذھبت 
 إلى:   تحت طائلة البطلانحین أوجبت أن یخضع كل منھما   93/186من المرسوم التنفیذي رقم  11إلیھ أیضا المادة 

كان  -1 إذا  الولائیة  القرارات  نشرة  في  و  وزاریا  العامة  بالمنفعة  التصریح  قرار  كان  إذا  الرسمیة  الجریدة  في  النشر 
، غیر أن الملاحظ ھنا أن القانون لم یقید عملیة  )25(في المادة السالفة الذكر ''حسب الحالة''ولائیا، و ھو ما تفسره عبارة  

 النشر بموعد محدد.  
 تعلیق و لصق القرار في مقر البلدیة التي یقع في دائرتھا الملك أو الحق المطلوب نزع ملكیتھ، وذلك في    -2

المادة   بموجب  علیھا  المنصوص  مدة شھر  وطوال  الإعلانات)؛  (أماكن  الشأن  لھذا  عادة  المخصصة  من   13الأماكن 
 .)26(91/11القانون 

 التبلیغ إلى كل المعنیین، غیر أنھ بالنسبة لھذا الشرط لدینا مجموعة من الملاحظات نوجزھا فیما یلي:  -3
: لم یبین القانون كیفیة تبلیغ ھذا القرار إن كان یتم بطرق خاصة أو یخضع لشكلیات التبلیغ الرسمیة الملاحظة الأولى

التي  تلك  و  التبلیغ؛  بعملیة  المختصة  الجھة  یحدد  لم  كما  الإداریة،  و  المدنیة  الإجراءات  قانون  في  علیھا  المنصوص 
 تتحمل نفقاتھ إن وجدت. 

 : لم یقید التشریع أو التنظیم عملیة التبلیغ بمدة زمنیة محددة على سبیل توفیر ضمانة للمنزوع ملكیتھم. الملاحظة الثانیة 
: وھي حسب رأینا الأكثر أھمیة، و تتعلق بعدم إمكانیة تحدید و بصفة قطعیة المعنیین بقرار التصریح الملاحظة الثالثة

من  كبیر  لعدد  مملوكة  شاسعة  مساحات  على  تشتمل  التي  العملیات  بمناسبة  خاصة  بھ؛  تبلیغھم  لیتم  العمومیة  بالمنفعة 
الملاك، فحتى القانون حسب رأینا لم یتمكن من تحدید صفة أو طبیعة المعنیین بتبلیغ ھذا القرار نظرا لطبیعتھ في حد 

، و لھذا عندما )27( ذاتھا؛ فھو لا یتضمن ھویة المعنیین بھ؛ بل یتضمن وصفا عاما للعقارات من حیث المساحة و الموقع
؛ تاركا ھذا الأمر على  )28(أقر إمكانیة مخاصمتھ قضائیا اقتصر على منح حق الطعن فیھ لكل ذي مصلحة دون تحدید

إطلاقھ؛ و فاتحا المجال أمام القاضي الذي نجد أنھ صاحب الاختصاص في الاعتراف بھذه المصلحة لصاحبھا، و علیھ 
لا یمكن للإدارة وفقا لھذا المعنى تحدید بصفة قطعیة؛ المعنیین بتبلیغ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة؛ و من ثم تبلیغھم 
بھ؛ ما عدا إذا تعلق الأمر بمشاریع صغیرة یمكن حصر ملاكھا، و ھذا ما یجعل من قید التبلیغ لقرار التصریح بالمنفعة 
العمومیة كشرط مبطل لھ؛ ضمانة محدودة الفعالیة؛ و لو أنھ في عدید الحالات تم إلغاء قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

 .)29(بسبب عدم تبلیغھ
 تحت طائلة البطلان إذن، لكل ما سبق؛ نرى بأنھ من الأفضل ألا یجعل من تبلیغ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة      

 بل كلما أمكن ذلك؛ خاصة في ظل المحدودیة العملیة للتبلیغ بمناسبة المشاریع التي تعني مساحات شاسعة؛ لاسیما حینما 
 تكون ملكیتھا غیر مطھرة و تتعلق بعدد كبیر من الملاك. 

للإشارة؛ فیما یخص العملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني، تعفى قرارات التصریح بالمنفعة العامة الخاصة بھا      
 و ھو ما یطرح نفس الإشكالات العملیة.  ،)30(من ضمانات النشر و التعلیق، على أن یتم تبلیغھا للمحتمل نزع ملكیتھم 

 
 الفرع الثاني/ الشروط الموضوعیة لسند التصریح بالمنفعة العمومیة ( قرار ولائي أو وزاري مشترك): 

 
التزام الإدارة بمجموعة من البیانات عند إصدارھا لقرار التصریح   وجوبیةتكرس حرص المشرع الجزائري على       

التي نصت على أنھ یبین في القرار   91/11من القانون    1فقرة    10من خلال ما جاءت بھ المادة  بالمنفعة العمومیة  
الھدف من نزع الملكیة، مساحات العقارات و موقعھا و  :  )31(تحت طائلة البطلانالمتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة  

مواصفاتھا (العقارات المراد نزع ملكیتھا)، مشتملات الأشغال المزمع القیام بھا، تقدیر النفقات التي تغطي عملیة نزع  
 .   )32(93/186التنفیذي رقم   من المرسوم  3فقرة   10و ھو الأمر ذاتھ الذي نصت علیھ المادة الملكیة، 

بذكر        ألزم مصدره  و  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  قرار  الجزائري  المشرع  قید  البیانات؛  ھاتھ  إلى  المدة بالإضافة 
الملكیة اللازمة لإنجاز نزع  القصوى  لو ظاھریا؛ مدة صلاحیة ھذا  الزمنیة  تعتبر كضمانة زمنیة تضبط؛ و  التي  و  ؛ 

السند التي لا یمكن أن تتجاوز في كل الأحوال المدة التي حددتھا الفقرة الرابعة من المادة السالفة الذكر بأربع سنوات 
؛ رغم أن المشرع  )33(یمكن تجدیدھا مرة واحدة في حالة اتساع مدى العملیة المراد إنجازھا و اكتسابھا صبغة وطنیة

المعنیة  العملیة  باتساع مدى  لا  الوطنیة؛  المنفعة  الكبرى ذات  بالعملیات  مدة الأربع سنوات ھذه  تمدید  مقابل ذلك ربط 
 . 91/11من القانون  10بالتصریح بالمنفعة العامة ذاتھا في المادة 

للتشریع في ھذا الشأن،        التنظیم  التنظیم و یعبر عن تجاوز  و  التشریع  بین  و ھو ما ینم عن تضارب في الموقف 
ھو أساس التمدید لمدة عملیة النزع؛ في حین جعل القانون   من معیار الإقلیمیة جعل    93/186فالمرسوم التنفیذي رقم  

لجواز ھذا التمدید؛ و الذي تم اعتماده أیضا كمعیار لتحدید العملیات التي تستلزم    طبیعة المشروع معیارامن    91/11
 مرسوما تنفیذیا للتصریح بمنفعتھا العامة كما بیناه سابق. 
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مدة        لتمدید  اعتماده  الذي یجب  السند  اللبس على تحدید نوع  تماما، و ھو ما یضفي  المعیاران منفصلان  للإشارة، 
نزع الملكیة؛ خاصة و أن ھذه المدة متضمنة في قرار التصریح بالمنفعة العامة الذي تختلف الجھة المكلفة بإصداره تبعا 
لاتساع و ضیق النطاق الإقلیمي للأملاك و الحقوق العقاریة المعنیة بالنزع أو النطاق الإقلیمي للمشروع موضوعھ أو  

 حتى طبیعتھ.
 91/11من قانون نزع الملكیة    10للمادة    93/186من المرسوم التنفیذي رقم    10ھذا اللبس یعززه تجاوز المادة       

تبیانھما  عدم  استثنینا  ما  إذا  ھذا  منھما،  كل  إلیھا  أشارت  التي  الزمنیة  المدة  تمدید  جواز  حالات  و  بمعیار  یتعلق  فیما 
أن  ینبغي  التي  المدة  أم ھي  الملكیة؟،  فیھا إجراءات نزع  تنتھي  أن  التي یجب  المدة  المدة أصلا؛ ھل ھي  لطبیعة ھذه 
موضوع  المشروع  ینتھي ضمنھا  أن  یجب  التي  الزمنیة  المدة  ھي  أم  إنجازه؟،  المراد  المشروع  أشغال  خلالھا  تنطلق 

 التصریح بالمنفعة العمومیة؟.  
في ھذا الصدد و حسب رأینا، فإن مدة الأربع سنوات المتضمنة في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة؛ و القابلة         

للتجدید مرة واحدة؛ لا علاقة لھا بالفترة التي تستغرقھا أشغال المشروع المراد إنجازه؛ لأنھ من غیر الممكن أن یستكمل 
مشروع في مھلة أربع سنوات خصوصا إذا اكتسب الصبغة الوطنیة أو الجھویة أو على الأقل كان یعنى بأكثر من ولایة 
واحدة، إذ غالبا ما تكون المشاریع في ھذه الحالة بالضخامة مما یستحیل معھا الانتھاء منھا ضمن فترة الأربع سنوات؛ 
على غرار السدود، الجسور، الطرق السیارة...إلخ، ضف إلى ذلك أنھ قد تصیب المشروع المعني بعملیة النزع عراقیل 

أو حتى أو سیاسیة  تنظیمیة  أو  أقل من    مادیة  كانت  لو  و  لھ حتى  المحددة  إنجازه في الآجال  تمنع  سنوات،   04تقنیة 
 ناھیك عن وجود مشاریع تتطلب أكثر من ھذه المدة بكثیر. 

للإشارة، إقرار تمدید أجل نزع الملكیة بناءا على طبیعة أو إقلیمیة المشروع سبب اللجوء إلى عملیة النزع یفید بأن       
 ھذه المدة تتعلق بآجال إنجازه. 

التي      المدة  بین  ھنا  الترجیح  بذلك  فیبقى  الواقع،  یناقض  الذي  الطرح  ھذا  تمنع  ذكرھا  السالف  الأسباب  أن  غیر 
 یستغرقھا إجراء نزع الملكیة و المدة التي تلزم لانطلاق المشروع المعني بعملیة النزع. 

انطلاق        یتعداھا  ألا  یجب  التي  المدة  المھلة  بھذه  قصد  المشـرع  أن  فرضیة  الفقھ  بعض  یرجح  الصدد  ھذا  في  و 
التابعة  الخاصة  الأموال  في  الوجیز  كتابھ  في  یحیاوي  اعمر  الأستاذ  إلیھ  ما ذھب  ھو  و  بالمشروع،  الخاصة  الأشغال 

 .  )34(للدولة و الجماعات المحلیة
لكن، حسب رأینا فإن الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الإنتھاء من المشروع ھي ذاتھا التي قد تتسبب في تأخیره عن        

الإنطلاق؛ خصوصا إذا ما كانت ھناك مشاكل مالیة، و الواقع في الماضي أثبت الكثیر من ھذه الحالات، و لھذا نقول: 
من   10و كذا المادة    91/11من القانون    10رغم سلامة ھذا الطرح إلا أننا نرى بأن المشرع من خلال نص المادة  

 43یقصد الفترة اللازمة لإنھاء إجراء نزع الملكیة حسب ما أكده المنشور الوزاري المشترك رقم    93/186المرسوم  
في   ترافق )35(02/09/2007المؤرخ  التي  العملیة  الصعوبات  بحكم  الملكیة  نزع  إجراء  یستغرقھا  التي  المدة  أي   ،

عملیات التحقیق الجزئي؛ لاسیما في ظل وجود كم ھائل من الأخطاء المرتكبة في عملیات المسح العام، وھو ما نصت 
 قالت:  التي 11/ 91من القانون  10علیھ صراحة النسخة الفرنسیة للمادة 

  « il doit outre indiquer le délai maximal assigné à la réalisation de l’expropriation »  
بعد       تقابلھ الإدارة من صعوبات  التمدید یرجع أساسا إلى ما یمكن أن  الخفي وراء إقرار   و بذلك نعتبر أن السبب 

 التصریح بالمنفعة العمومیة، أي أن ھذا التمدید تم إقراره لصالحھا. 
المادة        تطبیق  التي یطرحھا  العملیة  الإشكالات  إلى  بالعودة  رقم    10و  التنفیذي  المرسوم  تلك 93/186من  نجد  ؛ 

المتعلقة بتحدید صاحب الاختصاص في القول بأن المشروع المعني بتمدید مھلة النزع قد أخذ صبغة وطنیة أو أصبح 
 من المشاریع الكبرى بالإضافة إلى تلك المتعلقة بمعاییر تطبیق ھذا القول. 

المذكورة أعلاه؛ فإن تمدید مدة الأربع   93/186من المرسوم التنفیذي    10حیث أنھ حسب القراءة الحرفیة للمادة       
العامة  بالمنفعة  التصریح  تم  ما  إذا  و  إنجازه،  المراد  للمشروع  الإقلیمي  بالاتساع  تتعلق  الملكیة  لنزع  المقررة  سنوات 
العقاریة محل  الحقوق  و  أن الأملاك  یكتسي طابعا محلیا و  المعني  المشروع  أن  یعني  فھذا  قرار ولائي مثلا  بموجب 
إذا تم منح الوالي المختص سلطة تعدیل قرار  النزع لا تتجاوز إقلیم اختصاص الوالي المصرح بھذه المنفعة، و علیھ 
اكتسب  المعني  المشروع  أن  باعتبار  بمناسبتھ  الملكیة  لنزع  المقررة  المدة  تمدید  یخص  فیما  العامة  بالمنفعة  التصریح 
صبغة وطنیة یمكن معھا أن تتجاوز الأملاك و الحقوق العینیة العقاریة المراد نزعھا حدود اختصاصھ؛ فإن ھذا الأمر 
یعتبر غیر قانوني، إذ یصبح الوالي مصرحا بمنفعة عامة لعملیة تمتد إلى خارج اختصاصھ الإقلیمي، لكن قد یقول قائل  

 أنھ یمكن أن ینحصر المشروع المعني بحدود اختصاص ھذا الأخیر مع اكتسابھ الأھمیة الوطنیة.
من المرسوم التنفیذي رقم   10نحن نقول ھنا أنھ في ھذه الحالة نناقض معیار الإقلیمیة المنصوص علیھ في المادة       
یفید    93/186 الذي  بالطرح  أخذنا  ما  إذا  أخرى؛  من جھة  و  من جھة،  ھذا  للمشروع؛  الإقلیمي  الاتساع  یقصد  الذي 

باعتبار المشاریع ذات الصبغة الوطنیة ھي ذاتھا المشاریع الكبرى ذات البعد الوطني و الاستراتیجي؛ و إذا ما أقررنا 
المادة   القانون    10بتطبیق  فإن   91/11من  المشاریع؛  من  النوع  ھذا  بمناسبة  سنوات  الأربع  مدة  تمدید  تجیز  التي 
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و  بداءة،  تنفیذي  بموجب مرسوم  العامة  بمنفعتھا  التي یصرح  العملیات  من  النزع یصبح  مدة  بتمدید  المعني  المشروع 
بالتالي یؤول الاختصاص في التصریح بمنفعتھ العامة إلى الوزارة الأولى، و منھ لا یمكن للوالي أن یعدل قرارا لیس 

 من اختصاصھ بداءة. 
المذكورة أعلاه و قلنا بإمكانیة    186/ 93من المرسوم التنفیذي    10بالإضافة إلى ما سبق، و حتى لو أخذنا بالمادة       

تمدید مھلة الأربع سنوات بغض النظر عن المعیار المعتمد في ذلك؛ نسأل في أي مرحلة یتم ھذا التمدید؟، وھل یجرى 
تحقیق مسبق تكمیلي بالنسبة للنطاق الجدید الذي شملھ المشروع المعني بالتصریح بالمنفعة العمومیة؟، و ھل یتم تمدید  
بالمنفعة العامة؟ أم أنھ یتم إصدار قرار منفصل  مدة الأربع سنوات بموجب تعدیل القرار الأصلي المتضمن التصریح 

 یتضمن تمدید المدة المقررة لنزع الملكیة فقط؟. 
بأنھ یفضل في حالة تغیر نطاق المشروع       كل ھذه الأسئلة لم نجد لھا إجابة في القانون الجزائري، غیر أننا نرى 

معیار  لا  التشریع  في  علیھ  المنصوص  المشروع  طبیعة  معیار  تطبیق  یجب  الوطنیة  الصبغة  أخذه  و  إنجازه  المراد 
الإقلیمیة المنصوص علیھ في التنظیم الذي تجاوز التشریع في ھذا الشأن؛ بحیث یتم التصریح بمنفعة المشروع في ھذه  
الحالة بموجب مرسوم تنفیذي، و ھكذا نتجاوز مشكلة التحقیق المسبق؛ حیث لا یتم اللجوء إلى إعادتھ كونھ یسقط أساسا 

مرسوم  بموجب  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  حالة  أشمل  ،في  النظر؛  بغض  ذلك  كل  بالنزع   و  المعنى  المشروع  توسع 
المالیة التي عدلت  تراب ولایة واحدة أو تعداھا إلى عدة ولایات؛ طالما اعتبرنا بطبیعة الشروع تبعا لما جاءت بھ قوانین  

 ، و بھذا على الأقل نكون قد احترمنا مبدأ المشروعیة.91/11القانون 
المخالفة بجواز        الملكیة یفید بمفھوم  القانون لسلطة تمدید مھلة الأربع سنوات الخاصة بمدة نزع  للإشارة، تكریس 

تعدیل المشروع المراد إنجازه جوھریا من الناحیة المادیة، و ھو ما نعتبره غیر منطقي و غیر ممكن، إذ أنھ یضرب  
الضمانات المقررة بمناسبة تقیید إجراء التصریح بالمنفعة العمومیة كلیة؛ خاصة و أن القانون لم یبین في أي مرحلة من 
أخطأ في  التنظیم  بأن  أعلاه؛ نرجح  التأویلات  النظر عن  لھذا و بغض  و  المدة،  تمدید ھذه  الملكیة یمكن  مراحل نزع 

 مما یستوجب إلغاءھا. 93/186من المرسوم التنفیذي  10صیاغة المادة  
 

  2008،  2005المبحث الثاني/ ضمانات التصریح بالمنفعة العمومیة حسب الإستثناء (حسب قوانین المالیة لسنوات  
 ): 2014و 
 
مع الانفتاح الاقتصادي و ارتفاع مداخیل الدولة الجزائریة خصوصا من الجبایة البترولیة التي أفضت إلى فتح ورشة  

وطنیة لإنجاز كم ھائل من البنى التحتیة و المشاریع الكبرى؛ على غرار السدود و الطرق السیارة التي تستلزم مساحات 
ھذه   و  یتماشى  بما  الملكیة  نزع  قانون  تعدیل  من  لابد  كان  القانونیة؛  طبیعتھا  اختلاف  على  الأراضي  من  شاسعة 
التطورات؛ لغرض ضمان سلاسة و سرعة في تنفیذ مختلف ھذه المشاریع،  وفي سبیل ذلك تم إصدار مجموعة من 

لسنوات   المالیة  قوانین  في  المتضمنة  للتصریح 2014و    2008،  2005النصوص  استثنائیة  آلیة  كرست  التي  و  ؛ 
القانون   بموجب  المكرسین  المشترك  الوزاري  و  الولائي  القرار  قانوني مختلف عن  تعتمد على سند  العمومیة  بالمنفعة 

قبل تتمتھ؛ و تتعلق بمجموعة من العملیات التي أطلق علیھا مصطلح البنى التحتیة ذات المنفعة العامة و البعد   91/11
التصریح  سند  أخضع  الآلیة؛  ھذه  لاستثنائیة  نظرا  و  أول،  مطلب  في  سنتناولھ  الذي  الأمر  الاستراتیجي،  و  الوطني 
بالمنفعة العمومیة للعملیات المشمولة بھا إلى مجموعة من القیود التي یجب على الجھة المصدرة لھ الالتزام بھا، و ھو 

 الأمر الذي سنبینھ في مطلب ثان.
 

و    91/11المطلب الأول/ تقیید سلطات الإدارة في تحدید العملیات المشمولة بتطبیق قوانین المالیة المتممة للقانون  
  كیفیات التصریح بمنفعتھا العامة:

 
بمفھوم جدید یتعلق بالعملیات الخاصة بالبنى التحتیة ذات   91/11كما قلنا سابقا؛ جاءت قوانین المالیة المتممة للقانون  

بإجراءات  خصتھا  قد  و  أول،  فرع  في  طبیعتھا  تبیان  سنحاول  التي  الاستراتیجي؛  و  الوطني  البعد  و  العامة  المنفعة 
بمناسبة  مقررة  كانت  التي  تلك  عن  مختلفة  قانونیة  وسیلة  باستعمال  العمومیة  بمنفعتھا  التصریح  یخص  فیما  استثنائیة 

 قبل إتمامھ؛ الأمر الذي سندرسھ في فرع ثان. 91/11التصریح بالمنفعة العمومیة بموجب القانون 
  

 : 11/ 91الفرع الأول/ تقیید سلطات الإدارة في تحدید العملیات المشمولة بتطبیق قوانین المالیة المتممة للقانون 
 
للقانون    المتممة  المالیة  قوانین  في  المتضمنة  القانونیة  المواد  تبین  بالبنى   91/11لم  المتعلقة  العملیات  من  المقصود 

المنفعة  الملكیة من أجل  بنزع  الخاص  التنظیم  أن  الوطني و الاستراتیجي، غیر  البعد  و  العمومیة  المنفعة  التحتیة ذات 
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المنشور الوزاري رقم   فیھ: "...مفھوم    02/09/2007المؤرخ في    07/43العمومیة حاول ذلك من خلال  الذي جاء 
و  اجتماعي  تأثیر  لھا  التي  الكبرى  الأھمیة  ذات  المشاریع  تعني سوى  الاستراتیجي لا  و  الوطني  البعد  ذات  المشاریع 

العمومیة" المنفعة  و  الوطنیة  المجموعة  على  معتبر  محدودا  )36(اقتصادي  تصورا  یعطي  لا  فضفاض  المعنى  ھذا  و   ،
لسنوات   المالیة  قانوني  منھا  لاسیما  ذكرھا؛  السالف  المالیة  قوانین  بتطبیق  تشتمل  أن  یجب  التي  و   2005للعملیات 

منھ التي    37خص عملیات بعینھا لتكون مشمولة بتطبیقھ، و ذلك عبر المادة    2014؛ لأن قانون المالیة لسنة  2008
الكھرباء و الغاز و  بالمنفعة العمومیة لعملیات إنجاز المشاریع المتعلقة بإنتاج و نقل و توزیع  قالت: "...یتم التصریح 

 .)37(الماء، نظرا لطابع بنیتھا التحتیة ذات المصلحة العامة و بعدھا الوطني الاستراتیجي..."
إذن، في ظل غیاب تعریف للعملیات المتعلقة بالبنى التحتیة ذات المنفعة العامة و البعد الوطني و الاستراتیجي في       

النصوص المنظمة لعملیة النزع؛ نجد التنظیم الخاص بنفقات الدولة للتجھیز یعطي تصورا لھذا النوع من العملیات من 
المعدل و المتمم للمرسوم   2009/ 02/05المؤرخ في    09/148لمرسوم التنفیذي رقم  زاویة محاسبیة،  حیث عرفھا ا

؛ المتعلق  بنفقات الدولة للتجھیز بأنھا تلك المشاریع التي یكون تمویلھا 1998/ 13/07المؤرخ في    227/ 98التنفیذي  
مضمونا من میزانیة الدولة أو بقروض من الخزینة العمومیة أو بتمویل مضمون من طرف الدولة، و التي تھدف إلى  

المادة   ذلك عبر  و  معتبرة،  بشریة  و  مالیة  وسائل  تستلزم  التي  الاجتماعیة  و  الاقتصادیة  القاعدیة  الھیاكل   14تطویر 
 . )38( منھ

للإشارة، نص ھذا المرسوم التنفیذي على أن التأھیل للمشاریع الكبرى یخض لمعاییر تحدد بموجب قرار وزاري       
بالمشروع المعني  القطاع  وزیر  و  بالمیزانیة  المكلف  الوزیر  بین  إصدار  )39(مشترك  اشتراط  أن  ھنا  نرى  نحن  و   ،

قبل  الرسمیة  الجریدة  في  نشره   و  الكبرى  المشاریع  معینة ضمن  تأھیل عملیة  المتضمن  المشترك  الوزاري  المنشور 
 التصریح بالمنفعة العمومیة لھذه الأخیرة؛ یشكل  ضمانة للمنزوعة ملكیتھم. 

إذن، أن القانون الخاص بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة لم یضع حدودا للقول بأن عملیة ما تدخل ضمن نطاق البنى      
التحتیة ذات المنفعة العمومیة و البعد الوطني و الاستراتیجي، و ھو ما یطلق سلطان الإدارة في ھذا الشأن؛  مقابل تھدید  

 الضمانات المقررة للمنزوعة ملكیتھم. 
للمنفعة      الملكیة  بنزع  المتعلقة  المالیة  قوانین  بتطبیق  المشمولة  العملیات  نطاق  تحدید  أھمیة  أن  نقول  الأخیر،  في 

من خلال  سنبینھا  التي  الأداة  ھذه  العامة،  بمنفعتھا  التصریح  أداة  اختیار  في  الإدارة  سلطات  تقیید  في  تكمن  العمومیة 
 الفرع الثاني.   

 
  :11/ 91الفرع الثاني/ كیفیات التصریح بالمنفعة العمومیة للعملیات المشمولة بتطبیق قوانین المالیة المتممة للقانون 

 
أول قانون جاء باصطلاح العملیات المتعلقة بالبنى التحتیة ذات المنفعة العامة و البعد   2005یعتبر قانون المالیة لسنة  

الوطني و الاستراتیجي باعتبارھا أولویة وطنیة كونھا تدفع عجلة التنمیة بعد الركوض الذي عرفتھ البلاد طوال سنوات 
و قد أخضع ھذا النوع من العملیات التي تتطلب في معظمھا نزعا للملكیة؛ إلى إجراءات استثنائیة في ھذا  ،  التسعینات

المادة   نصت  حیث  العمومیة،  بمنفعتھا  التصریح  بآلیات  یتعلق  فیما  لاسیما  التصریح   65الخصوص،  أن  على  منھ 
المادة    ، الأمر الذي أكدتھ)40(2005بالمنفعة العمومیة لھذا النوع من العملیات یكون مركزیا؛ و بموجب مرسوم تنفیذي  

رقم    02 التنفیذي  المرسوم  في    05/248من  المادة    10/7/2005المؤرخ  أحكام  تتمم  أنھ  من    10التي نصت على 
التنفیذي رقم   یلي:    27/07/1993المؤرخ في    93/186المرسوم  التحتیة كما  البنى  إنجاز  لعملیات  بالنسبة  "...أما 

و ھو ما ذھبت  ، )41(ذات المنفعة العامة و البعد الوطني و الاستراتیجي یصرح بالمنفعة العمومیة بمرسوم تنفیذي ..."
التي قالت: "...تكرس إجراءات نقل الملكیة بالنسبة لعملیات إنجاز    2008من قانون المالیة لسنة    59المادة    اإلیھ ضمنی

 . )42( البنى التحتیة ذات المنفعة العمومیة و البعد الوطني و الاستراتیجي..."
للتصریح بالمنفعة العمومیة، بل تعدى طبیعة المشروع  و ھكذا اعتمد المشرع الجزائري معیارا آخر و ھو معیار        

؛ حیث اعتبر و بصفة صریحة؛ ذات منفعة عامة العملیات المتعلقة بمشاریع 2014قانون المالیة لسنة    ذلك من خلال
إنجاز و نقل و توزیع الكھرباء و الغاز والماء؛ مصنفا إیاھا في خانة البنى التحتیة ذات المنفعة العامة و البعد الوطني و 

المشاریع)43(الاستراتیجي لھذه  العمومیة  بالمنفعة  (المشرع) صرح  كأنھ  و  یبدو  أصبح  المرسوم    ،  حیث  لیأتي  قانونا 
 التنفیذي كقرار إداري كاشف فقط لما أقره القانون في ھذا الشأن.

القانون        كان  إذا  قوانین   91/11للإشارة،  فإن  العمومیة؛  بالمنفعة  التصریح  مسبقة  إجراءات  یفرض  تعدیلھ  قبل 
التحقیق المسبق تبقى مقررة حتى   المالیة المتممة لھ لم تتطرق إلى ھذا الأمر، ما قد یعني للوھلة الأولى أن إجراءات 
بمناسبة العملیات المتعلقة بالبنى التحتیة ذات البعد الوطني و الاستراتیجي، غیر أن صدور المنشور الوزاري المشترك 

في    07/43رقم   بطریقة    02/09/2007المؤرخ  لكن  المسبق؛  التحقیق  إجراءات  امن  الأخیرة  ھذه  إعفاء  عن  أعلن 
 ضمنیة. 

 فقد جاء فیھ:" ...أنھ على المبادر بالمشاریع ذات المنفعة العامة و البعد الوطني و الاستراتیجي إعلام الولاة        
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المعنیین بنزع الملكیة، أثناء تقدیم مشروع المرسوم التنفیذي المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة على مستوى الأمانة 
، حیث یتضح من خلال ھذا النص أن الولاة المكلفین بإصدار قرار  )44(العامة للحكومة قبل نشره في الجریدة الرسمیة"

التحقیق بالعملیة موضوعھ، الأمر    )45(فتح  المبادر  التنفیذي إلا من خلال  یبلغ إلى علمھم مشروع المرسوم  المسبق لا 
للمنزوعة  ضمانة  تشكل  التي  المسبق  التحقیق  إجراءات  تجاوز  یتم  حالة  ھكذا  في  بأنھ  المخالفة  بمفھوم  یثبت  الذي 

 ملكیتھم، ما یعني بمفھوم المخالفة أیضا تھدید الضمانات المقررة لھم. 
إذن، إذا كانت العملیة المراد إنجازھا تتعلق بالبنى التحتیة ذات المنفعة العامة و البعد الوطني و الاستراتیجي؛ فیتم      

ھذه  نطاق  حدود  القانون  یبین  لم  لما  و  تنفیذي،  مرسوم  بموجب  و  مسبق  تحقیق  دون  العمومیة  بمنفعتھا  التصریح 
 العملیات؛ تداخل ھذا الأمر و التبس؛ ما انعكس سلبا على الضمانات التي یمكن توفیرھا في ھذا الشأن. 

 
المطلب الثاني/ تقیید سلطات الإدارة في الالتزام بشكلیات و مضمون المرسوم التنفیذي المتضمن التصریح بالمنفعة  

 العمومیة: 
 
لغرض توفیر ضمانات للمنزوعة ملكیتھم؛ یفترض أن یقید القانون الإدارة عند إصدارھا للمرسوم التنفیذي المتضمن   

تبیانھ من  الذي سنحاول  أو موضوعیة، الأمر  كانت شكلیة  الشروط؛ سواء  العمومیة بمجموعة من  بالمنفعة  التصریح 
 خلال فرعین. 

  
 الفرع الأول/ الشروط الشكلیة للمرسوم التنفیذي المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة:  

 
 بالشروط الشكلیة ھنا  شكلیة التبلیغ و النشر.  نعني
أما شكلیة النشر فلم یخص المشرع الجزائري المراسیم التنفیذیة التي تصرح بالمنفعة العمومیة بوجوب إخضاعھا       

لھا، غیر أنھ طبقا للقواعد العامة؛ فإن كل مرسوم تنفیذي ینشر في الجریدة الرسمیة، ضف إلى ذلك أنھ یمكن في ھذه 
 التي تنص على نشر قرار التصریح بالمنفعة العامة حسب الحالة.   91/11من القانون  11الحالة تطبیق المادة  

و ھذا الإغفال من التشریع شمل أیضا عملیة تبلیغ ھذه المراسیم التنفیذیة، غیر أنھ قد یقول قائل بأنھ یمكن في ھذا       
، لكننا نقول بأن المشرع الجزائري اعتبر المراسیم 93/186من المرسوم التنفیذي رقم    11الشأن تطبیق نص المادة  

بالتالي یعتبر كل فرد عارفا بھا بمجرد نشرھا في الجریدة   العمومیة نصوصا تنظیمیة، و  بالمنفعة  التنفیذیة المصرحة 
فھي وفقا لھذا   "مراسیم تنظیمیة"،الرسمیة؛ الأمر الذي یبدو جلیا من خلال فھرستھا في الجریدة الرسمیة تحت عنوان  

التي تصرح  التنفیذیة  فالمراسیم  العملیة؛  الناحیة  تبلیغھا غیر ممكن من  أن  إلى ذلك  تبلیغ، ضف  معفاة من أي  المعنى 
بمشاریع  المتعلقة  منھا  النزع؛ خاصة  بعملیة  المعنیین  بتحدید ھویة  تفید  أیة معطیات  العمومیة لا تشتمل على  بالمنفعة 

، فھي متخذة على مستوى مركزي و دون 2014الكھرباء و الغاز و الماء المنصوص علیھا بموجب قانون المالیة لسنة  
 تحقیق مسبق یمكن معھ؛ و لو بصفة جزئیة معرفة المعنیین بعملیة النزع و من ثم تبلیغھم بھذه المراسیم. 

ھذه       تخصیص  التشریع  أغفل  العمومیة  بالمنفعة  المصرحة  التنفیذیة  المراسیم  تبلیغ  و  نشر  غرار  على  للإشارة، 
 في ھذا الصدد أیضا.  91/11من القانون  11المراسیم بشكلیة التعلیق، غیر أنھ یمكن تطبیق المادة 

التي       التنفیذیة  المراسیم  بمناسبة  التدخل  النظر عن أي تأویل أو رأي، كان على المشرع الجزائري  لكن؛ و بغض 
المادة   بتعدیل  ذلك  و  لطبیعتھا،  تبعا  بأحكام خاصة  و تخصیصھا صراحة  العامة  بالمنفعة  نزع   11تصرح  قانون  من 

في إطار إتمامھ لقانون نزع الملكیة و النصوص التطبیقیة لھ، حیث أن   93/186من المرسوم    11الملكیة و كذا المادة  
 عدم تدخلھ في ھذا الشأن یعد من المآخذ التي نراھا على قانون نزع الملكیة.  

 
 الفرع الثاني/ الشروط الموضوعیة الخاصة بالمرسوم التنفیذي المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة: 

 
طرف   من  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  المتضمن  التنفیذي  المرسوم  إصدار  بوجوب  ھنا  الموضوعیة  الشروط  تتعلق 

 الجھة المختصة، و بضرورة التقید بالعناصر التي یجب أن یتضمنھا، و ھو ما سنوضحھ من خلال عنصرین.  
العمومیة: بالمنفعة  التصریح  المتضمن  التنفیذي  المرسوم  بمحتوى  الالتزام  الذي یصرح   أولا/  التنفیذي  المرسوم  إن 

المادة   علیھا  البیانات؛ نصت  بعض  یشتمل وجوبا على  أن  العمومیة یجب  رقم    2بالمنفعة  التنفیذي  المرسوم  من 
"... یجب أن یبین المرسوم التنفیذي  بقولھا:    93/186المتمم للمرسوم    07/2005/ 10المؤرخ في    05/248

 :)46(المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة ما یأتي
 أھداف نزع الملكیة المزمع القیام بھا.  -
 مساحة الأملاك العقاریة و/أو الحقوق العینیة العقاریة محل نزع الملكیة وموقعھا.  -
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 قوام الأشغال المراد الشروع فیھا.  -
 توفر الاعتمادات التي تغطي عملیات نزع الملكیة المزمع القیام بھا و إیداعھا لدى الخزینة العمومیة".  -

الإعتمادات       توفر  یثبت  لمعطى  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  التحیین أضاف شرط تضمین سند  أن ھذا  الملاحظ  و 
یصرح  لا  أنھ  المخالفة  بمفھوم  و  یعني ضمنیا  ما  تقدیرھا،  من  بدلا  العمومیة  الخزینة  لدى  إیداعھا  سیتم  التي  المالیة 
تغطي  التي  المالیة  الإعتمادات  توفرت  إذا  إلا  الاستراتیجي  و  الوطني  البعد  ذات  للمشاریع  بالنسبة  العمومیة  بالمنفعة 
عملیة التعویض للمتضررین؛ الأمر الذي یوحي بأن المشرع الجزائري قد واكب الخطورة التي ینم عنھا إجراء نزع  
توفر  ھو  و  ألا  یقابلھ؛  بضمان  تنفیذي  مرسوم  طریق  عن  العمومیة  بمنفعتھا  یصرح  التي  المشاریع  بمناسبة  الملكیة 
الإعتمادات المالیة التي تغطي تعویض كل الأضرار الناجمة عن عملیة النزع، غیر أن تصفح المراسیم التنفیذیة التي 
تصرح بالمنفعة العمومیة یظھر عدم احترام ھذا الشرط؛ إذ أنھا تفتقر إلى ما یثبت توفر ھذه الاعتمادات وتكتفي بالنص  

 و ھذا راجع لقصور النص القانوني في توفیر ضمانة في ھذا الشأن.، )47(على وجوب توفرھا
كما ألغى ھذا التعدیل شرط تبیان المدة الزمنیة المتعلقة بالمدة المقررة لنزع الملكیة في المرسوم التنفیذي المتضمن      

التي أبقت علیھ (شرط تضمین قرار    91/11من القانون    10في المادة    ، لكن دونما إلغائھ)48(التصریح بالمنفعة العامة  
سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ضمن الشروط    04التصریح بالمنفعة العامة المدة اللازمة لنزع الملكیة و المقدرة ب  

المادة) ھذه  بھا  جاءت  لمبدأ  )49(  التي  فادح  خرق  فیھ  بما  التنظیم  قبل  من  التشریع  لسلطة  تجاوزا  یعد  الأمر  ھذا  و   ،
المشروعیة؛ اللھم إذا ما أقررنا بفصل المنظم الجزائري بین مفھوم القرار و المرسوم التنفیذي، أي إذا قلنا بأنھ لا یعتبر  

 المرسوم التنفیذي الذي یصرح بالمنفعة العامة قرارا إداریا، و ھذا القول غیر صائب حسب رأینا. 
حین ألغت شرط توفر كل العناصر التي   2014من قانون المالیة لسنة    37لكن، ھذا الأمر تداركتھ جزئیا المادة       

یجب أن یتضمنھا قرار التصریح بالمنفعة العامة في المرسوم التنفیذي الذي یصرح بھذه المنفعة بالنسبة لبعض العملیات  
 .)50(فقط
للإشارة، رغم إعفاء المرسوم التنفیذي المصرح بالمنفعة العمومیة من وجوب تضمینھ للبیانات المذكورة في المادة      
المادة    10 بموجب  الملكیة  نزع  قانون  من  المادة    3مكرر  12أعلاه  بھا  جاءت  لسنة   37التي  المالیة  قانون  من 

تبعا لسیاق التعدیل التشریعي كما تعودنا  93/186؛ إلا أنھ لم یتم إلغاؤھا بموجب تعدیلات للمرسوم التنفیذي )51(2014
 علیھ بمناسبة نزع الملكیة، و ھو ما نعتبره سھوا من الجھة المخولة بإصدار النصوص التنظیمیة. 

و إلغاء شرط توفر العناصر السالف ذكرھا في المرسوم التنفیذي الذي یصرح بالمنفعة العمومیة بالنسبة للمشاریع      
أن المشرع الجزائري قد أقر و بمفھوم   -كما سبق و بینا–الاستراتیجیة المتعلقة بالغاز و الكھرباء و الماء یجعلنا نقول  

المخالفة بالمنفعة القانونیة لھذه الأخیرة تبعا لطابعھا الاستراتیجي؛ لاسیما و أن ھذا النوع من المشاریع أیضا لا یخضع  
للتحقیق المسبق، و ھو ما یؤدي حسب رأینا إلى تحصین المرسوم المصرح بمنفعتھا العمومیة من إمكانیة إبطالھ عبر 

 الطعن فیھ قضائیا؛ سواء فیما یتعلق بشروطھ الشكلیة أو فیما یخص فعلیة تحقق المنفعة العامة المحققة بقوة القانون.  
حیث نرى بأن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على ھذه الإمكانیة و تجاوزھا عمدا لأنھ بإلغائھ للبیانات التي      

ألغى العناصر التي تمثل سبب و أساس یفترض تضمینھا في المرسوم التنفیذي الذي یصرح بالمنفعة العمومیة یكون قد  
لسند التصریح بالمنفعة العمومیة؛ و التي كان منصوصا علیھا قبل تعدیل قانون نزع الملكیة بموجب   الإلغاء القضائي

المالیة لسنة   إلغاؤھا 2014قانون  إداریة یمكن مخاصمتھا و  التنفیذیة تعتبر قرارات  المراسیم  ، و ذلك بالرغم من أن 
 قضائیا طبقا للقواعد العامة؛ و لو ضمن نطاق ضیق. 

بالإضافة إلى ذلك، نرى أنھ في حال الطعن ھذا النوع من المراسیم التنفیذیة قضائیا؛ قد یتم رفضھ على أساس أنھا      
على  القضائیة  الرقابة  محدودیة  ظل  في  خاصة  للدولة؛  استراتیجیة  بمشاریع  تتعلق  أنھا  و  لاسیما  السیادة؛  أعمال  من 

 المنفعة العمومیة التي تخضع لمبدأ الملاءمة كأصل عام. 
أوجد حالات خاصة بالنسبة للعملیات المتعلقة بالبنى التحتیة ذات المنفعة العامة و   2014إذن، قانون المالیة لسنة       

یجب   التي  البیانات  على  العمومیة  بمنفعتھا  المصرح  التنفیذي  المرسوم  معھا  یشتمل  لا  الاستراتیجي؛  و  الوطني  البعد 
 2005توفرھا في قرار التصریح بالمنفعة العامة؛ رغم أن الأمر یتعلق بنفس العملیات التي جاء بھا قانون المالیة لسنة  

 من حیث طبیعتھا الاستراتیجیة و بعدھا الوطني.
 و ھذا ما أفرز لبسا شدیدا جعل الإدارة تتخبط في الالتزام بمضمون معین في المراسیم التنفیذیة التي تصدرھا       

بمناسبة التصریح بالمنفعة العامة لھذه العملیات؛ خاصة في ظل تغیر ھذا المضمون تبعا لنوع المشروع المراد إنجازه؛  
؛ و ما ھو 2014و عدم وجود حدود لتطبیق معیار طبیعة المشروع بین ما ھو منصوص علیھ في قانون المالیة لسنة  

 . 248/ 05منصوص علیھ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
؛ لاسیما في   2014من قانون المالیة لسنة    37للإشارة، ھذا اللبس نتج عنھ عدم فھم الإدارة لنطاق تطبیق المادة       

  10؛ للمادة  43/07و معھا المنشور الوزاري المشترك رقم    248/ 05من المرسوم التنفیذي رقم    02ظل تجاوز المادة  
 ، و لھذا أفرز الواقع العملي العدید من التناقضات في ھذا الصدد. 91/11من القانون  
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؛ غیر أنھا  2014حیث عاینا مراسیما تنفیذیة تصرح بالمنفعة العمومیة بالنسبة لعملیات معنیة بقانون المالیة لسنة       
المادة   تطبیق  دائرة  من  تخرج  التي  العملیات  بمناسبة  توفرھا  المشترط  للبیانات  جزئیا؛  لو  و  ھذا   37متضمنة؛  من 

و ذلك على غرار المرسوم التنفیذي المتضمن التصریح بالمنفعة العامة للعملیة المتعلقة بإنجاز خط كھربائي  القانون،  
بسكرة ولایة  في  جدا  العالي  و  العالي  الضغط  المادة  ؛  )52(ذي  نطاق  تدخل ضمن  التي  لسنة    37و  المالیة  قانون  من 

 . 91/11من القانون   3مكرر 12أو المادة   2014
 التي   11/ 91من القانون  3مكرر  12و من دلالات تخبط الإدارة عند إصدارھا لھذا المرسوم أنھ استند إلى المادة       

اللتین یختلف مضمونھما فیما یتعلق   93/186من المرسوم التنفیذي    10و المادة    2014جاء بھا قانون المالیة لسنة  
بالبیانات التي یجب أن یتضمنھا مرسوم التصریح بالمنفعة العامة؛ حیث لا یمكن الاستناد إلى المادتین معا فالأولى تلغي 

 الثانیة. 
المادة         بتطبیق  في الأصل  تتعلق  وقفنا على عملیات  كما   3مكرر    12كما  العامة  بمنفعتھا  التصریح  فیما یخص 

التي یعفى بموجبھا المرسوم الذي یصرح بالمنفعة العامة من البیانات   2014من قانون المالیة لسنة  37جاءت بھ المادة 
مكرر  12، إلا أنھ تم الاستناد عند التصریح بمنفعتھا العامة على المادة 91/11من القانون رقم   10المذكورة في المادة  

لسنة   قانون  في   علیھا  التنفیذي    2005المنصوص  المرسوم  یشترط  التي  و  العملیات  من  النوع  نفس  تعني  لا  التي 
المادة    05/248 في  المذكورة  البیانات  تضمنھ    02تضمینھا  ما  غرار  على  ذلك  و  رقم منھ،  التنفیذي  المرسوم 
لبلدیات   16/173 للشرب  الصالحة  بالمیاه  التزوید  بتدعیم  المتعلقة  للعملیة  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  المتضمن 

 .)53(ولایة سطیف و ولایة برج بوعریریج انطلاقا من ولایة بجایة
یجب        التي  البیانات  على  المباشر  لانعكاسھ  العامة  بالمنفعة  للتصریح  القانوني  الأساس  إلى  ھنا  تطرقنا  للإشارة، 

العامة  بالمنفعة  المصرح  التنفیذي  المرسوم  مضمون  أن  إذ  المنفعة؛  بھذه  التصریح  أداة  التنفیذي  المرسوم  في  توفرھا 
یتغیر تبعا لطبیعة المشروع المراد إنجازه و الإطار القانوني الذي یخضع لھ ھذا الأخیر، فلیست كل العملیات المتعلقة 
بالبنى التحتیة ذات المنفعة العامة و البعد الوطني و الاستراتیجي تخضع لنفس الإطار القانوني، فمنھا ما یخضع لقانون  

 . 2014و منھا ما یخضع لقانون المالیة لسنة  248/ 05و نصھ التطبیقي المرسوم التنفیذي  2005المالیة لسنة 
القانوني        تبعا للإطار  العامة تختلف  بالمنفعة  المصرح  التنفیذي  الواجب توفرھا في المرسوم  البیانات  و معلوم بأن 

لسنة   المالیة  بقانون  المشمولة  العملیات  أن  حیث  یعنیھا؛  التي  العملیات  بھ  التصریح   2014المشمولة  سندات  معفاة 
المشمولة  للعملیات  بالنسبة  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  سندات  في  توفرھا  الواجب  البیانات  كل  من  العمومیة  بمنفعتھا 

 .)55(المذكور أعلاه  248/ 05و المرسوم التنفیذي رقم  2005 )54(بقانون المالیة لسنة
و بغض النظر عن طبیعة البیانات التي یجب أن تتضمن في سند التصریح بالمنفعة العمومیة و مدى التزام الإدارة      

بھا؛ نجد أن المرسوم التنفیذي المصرح بالمنفعة العمومیة یجب أن یصدر من قبل جھة مختصة نوضحھا في العنصر 
 الموالي. 

 ثانیا/ الجھة المختصة في إصدار المرسوم التنفیذي المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة:
؛ فإن التصریح بالمنفعة 2005المتضمن قانون المالیة لسنة    04/21كما قلنا أعلاه طبقا لما جاء بھ القانون رقم       

و  الوطني  البعد  ذات  و  العامة  المنفعة  ذات  التحتیة  بالبنى  الأمر  تعلق  إذا  تنفیذي  مرسوم  بموجب  یتم  العمومیة 
و  )56(الاستراتیجي رئیس  ،  أو  الأول  الوزیر  عن  صادرا  یكون  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  أن  نجد  الحالة  ھذه  في 

في تحدیده لصلاحیات كل منھما المنصوص   2020الحكومة طبقا للقواعد العامة التي جاء بھا التعدیل الدستوري لسنة  
 ؛ الأمر الذي سنوضحھ فیما یلي: )57(منھ 112علیھا في المادة 

یكون إصدار المرسوم التنفیذي المتضمن التصریح بالمنفعة العامة من اختصاص الوزیر الأول؛ إذا   / الوزیر الأول:1
تم تعیینھ بھذه الصفة، و ذلك یكون في حالة ما أسفرت الانتخابات التشریعیة على أغلبیة رئاسیة حسب ما ذھبت إلیھ  

 .)58(2020من دستور  105المادة 
یكون رئیس الحكومة ھو المختص بإصدار المرسوم التنفیذي المتضمن التصریح بالمنفعة العامة   رئیس الحكومة:  /2

إذا تم تعیینھ بھذه الصفة؛ الأمر الذي یتجسد بقوة القانون في حالة ما أسفرت الانتخابات التشریعیة على أغلبیة برلمانیة 
 .)59(2020من دستور  110غیر الأغلبیة الرئاسیة طبقا للمادة 

وجدنا أن كلا من التشریع و التنظیم الخاص بنزع الملكیة قید الإدارة عند إصدارھا لقرار    إذن من خلال كل ما سبق     
العینیة  الحقوق  و  الأملاك  إقلیمیة  معیار  ھما  أساسیین  معیارین  على  معتمدا  العمومیة؛  بالمنفعة  التصریح  مرسوم  أو 
العقاریة محل النزع و معیار طبیعة المشروع، حیث یصرح بالمنفعة العامة بموجب قرار ولائي إذا كانت الأملاك و  
قرار  بموجب  المنفعة  بھذه  یصرح  و  واحدة،  ولایة  نطاق  ضمن  تدخل  إنجازھا  المراد  بالمشروع  المشمولة  الحقوق 
بطبیعة  یعتبر  لا  الحالتین  كلتا  في  و  الواحدة،  الولایة  حدود  الحقوق  و  الأملاك  ھذه  تجاوزت  إذا  مشترك  وزاري 
بالبنى   تتعلق  بھا  القیام  المراد  العملیة  كانت  إذا  تنفیذي  مرسوم  بموجب  العامة  بالمنفعة  یصرح  حین  في  المشروع.، 
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الحقوق  و  للأملاك  الجغرافي  النطاق  عن  النظر  بغض  الاستراتیجي  و  الوطني  البعد  و  العامة  المنفعة  ذات  التحتیة 
 مشروع النزع و بالتبعیة موضوع التصریح بالمنفعة العامة.

غیر أن كلا من التشریع و التنظیم لم یوضح حدود تطبیق كل معیار منھما؛ مما جعل السلطة التقدیریة على إطلاقھا     
للإدارة، و ھو ما انعكس على ممارستھا المیدانیة في ھذا الشأن؛ إذ نجد مشاریعا محلیة؛ لا تتجاوز الأملاك و الحقوق 
العینیة العقاریة المراد نزعھا بمناسبتھا حدود الولایة الواحدة؛ مصرح بمنفعتھا العامة بموجب مرسوم تنفیذي، و ذلك  

الشھداء ساحة  شطر  الجزائر  لمیطرو  خط  أول  بتمدید  المتعلقة  للعملیة  العامة  بالمنفعة  التصریح  غرار  باب   -على 
، كما نجد عملیات تتجاوز الأملاك و الحقوق العینیة العقاریة المراد نزعھا بمناسبتھا حدود الولایة الواحدة و  )60(الوادي

بالمیاه  بالتزوید  المتعلقة  للعملیة  العامة  بالمنفعة  التصریح  تنفیذي؛ على غرار  بموجب مرسوم  العامة  بمنفعتھا  مصرح 
، إذ یلاحظ من ھذا المرسوم التنفیذي أنھ  )61(الصالحة للشرب للبلدیات الساحلیة لتیزي وزو انطلاقا من ولایة بومرداس

 3مكرر    12بدلا من المادة    2005التي جاء بھا قانون المالیة لسنة    11/ 91مكرر من القانون    12استند إلى المادة  
و المعنیة بالمشاریع الخاصة بنقل و توزیع المیاه، و ذلك على غرار العدید من    2014التي جاء بھا قانون المالیة لسنة  

   .)62(2014المراسیم المصرحة بالمنفعة العامة لعملیات تتعلق بالمیاه؛ رغم أنھا لاحقة لصدور قانون المالیة لسنة 
ھذا، بالإضافة إلى عملیات أخرى تتجاوز الأملاك و الحقوق العینیة العقاریة المراد نزعھا بمناسبتھا حدود الولایة      

التصریح  المتضمن  المشترك  الوزاري  القرار  مشترك؛ على غرار  قرار وزاري  بموجب  بمنفعتھا  و مصرح  الواحدة 
 .)63(بالمنفعة العامة للعملیة المتعلقة بإنجاز جسر على وادي محجر و طرق الربط بین ولایتي برج بوعریریج و سطیف

 إذن، من خلال الأشكال التي أخذھا سند التصریح بالمنفعة العمومیة بالنسبة للعملیات المذكورة أعلاه؛ نجد أن       
اعتماد الإدارة على معیار إقلیمیة الأملاك و الحقوق العینیة العقاریة مشروع النزع محدود جدا، و ذلك حسب رأینا لما 
لمعیار طبیعة المشروع من أثر على منحھا سلطات أوسع إن لم نقل مطلقة في ھذا الشأن؛ خاصة في ظل عدم وضع 

 القانون لحدود واضحة لتطبیق معیار دون الآخر. 
في الأخیر، نقول أنھ لیكون سند التصریح بالمنفعة العمومیة ناجزا و نافذا؛ یجب توافر كل الشروط السالفة الذكر؛       

سواء ما تعلق منھا بالمضمون؛ أو بالاختصاص؛ أو بالقواعد الإجرائیة التي یخضع لھا، و ذلك سواء أخذ ھذا السند أو 
الوثیقة شكل قرار أو مرسوم تنفیذي، وإلا أمكن الطعن فیھ قضائیا؛ حیث یمكن الطعن في قرارات التصریح بالمنفعـة 
العمومیة من طرف كل ذي مصلحة على أن لا  تقبل إلا إذا قدمت في أجل أقصاه شھر یحسب ابتداء من تاریخ التبلیغ 
أم  التبلیغ  ھي  ھل  الطعن؛  میعاد  احتساب  لبدء  المرجع  بالعملیة  تتعلق  جوھریة  إشكالیة  تثار  ھنا  و  نشره،  أو  للقرار 

؛ لاسیما في حال تعدد المخاطبین بقرار التصریح  -الأمر الغالب الوقوع عملیا-النشر؟؛ خاصة إذا لم یكن كلاھما متزامنا 
توفیر  القانوني؛ فذلك یضمن  للفراغ  العملیة بما لا یدع مجالا  المشرع ضبط ھذه  العمومیة، و لھذا كان على  بالمنفعة 

 ضمانات جدیة في ھذا الشأن. 
في        نھائیا  الفصل  حین  إلى  تنفیذه  یوقف  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  قرار  في  القضائي  الطعن  للإشارة، 

الدعاوى  )64(الموضوع توقف  لا  أنھ  على  نص  الذي  الإداریة  و  المدنیة  الإجراءات  قانون  بھ  جاء  ما  یوافق  ھذا  و   ،
، و في ھذا  )65(المرفوعة أمام المحاكم الإداریة تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیھ ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

الشأن یجب على الجھة القضائیة المختصة بنظر ھذه الطعون أن تفصل فیھا في أجل شھر من تاریخ رفع الدعوى إلیھا؛  
، و في كل  )66(كما یجب على الجھة الاستئنافیة أن تصدر حكمھا خلال أجل شھرین على الأكثر من تاریخ الاستئناف

الأحوال تعتبر الأحكام النھائیة الصادرة بمناسبة الطعن في قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة حضوریة بالنسبة لكل 
، و ھو ما یعني أنھ لا یمكن 11/ 91من القانون  15شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا حسب ما جاءت بھ المادة 

، ھذا  )67( الطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة عن طریق المعارضة أو اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة
 بالنسبة للطعن في قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة.

 أما بالنسبة للطعون القضائیة المقدمة ضد المراسیم التنفیذیة التي تصرح بھذه المنفعة؛ فإنھا حسب المنشور       
التي تتم فور نشر المرسوم    )68(لا توقف الحیازة الفوریة  2007/ 02/09المؤرخ في    07/43الوزاري المشترك رقم  

، و ھو ما یعني )69(05/248من المرسوم التنفیذي رقم    03التنفیذي المتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة حسب المادة  
أن إجراءات نزع الملكیة تستمر، أي أن الطعون القضائیة لا توقف التنفیذ في حالة التصریح بالمنفعة العمومیة بمرسوم  

 تنفیذي. 
و في ھذا انعدام للمساواة بین أولئك المعنیین بقرار التصریح بالمنفعة العمومیة؛ و الذین یستفیدون من میزة توقیف       

 تنفیذھا، و بین أولئك المعنیین بالتصریح بالمنفعة العامة بموجب مرسوم تنفیذي. 
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 الخاتمة: 
 
 من خلال ھذه الدراسة نستخلص أن القانون الجزائري؛ و إن وفر للمنزوعة ملكیتھم بمناسبة التصریح بالمنفعة   

 قبل تتمتھ؛ إلا أنھ قصر في توفیر ضمانات كافیة بمناسبة 11/ 91العمومیة؛ ضمانات تشریعیة ھامة تضمنھا القانون 
؛  2014و    2008،  2005إقراره لآلیة التصریح بھذه المنفعة بموجب مرسوم تنفیذي من خلال قوانین المالیة لسنوات  

 التي تعتبر استثنائیة عن الأصل الذي یصرح وفقھ بالمنفعة العمومیة لعملیة ما؛ بموجب قرار ولائي أو وزاري مشترك. 
و من أھم مظاھر ھذا القصور في الضمانات؛ نجد تلك المتعلقة بالسلطات الموسعة للإدارة في تحدید نوع السند        

الشأن  ھذا  في  تم  أنھ  إذ  النزع دون عراقیل،  مسلك  سلوكھا  لمشروعیة  بلوغا  العمومیة  بالمنفعة  للتصریح  تتخذه  الذي 
المشروع  معیار طبیعة  ھما:  معیارین  الاعتماد على  العامة)  بالمنفعة  للتصریح  یتخذ  أن  الذي یجب  السند  نوع  (تحدید 
الذي یشكل الاستثناء؛ و یعتمد علیھ للتصریح بالمنفعة العمومیة بموجب مرسوم تنفیذي، و معیار إقلیمیة الممتلكات و 
المنفعة بموجب قرار؛ ولائیا كان أو  بھذه  الذي یمثل الأصل؛ و یستند علیھ للتصریح  بالنزع  المعنیة  العقاریة  الحقوق 
وزاریا مشتركا، و ذلك دون وضع حدود لتطبیق أحدھما دون الآخر؛ الأمر الذي أفرز اعتماد الإدارة بصورة أساسیة 
من  الأمر  ھذا  لھا  یوفره  لما  تنفیذي؛  مرسوم  بموجب  العامة  بالمنفعة  التصریح  في  المتمثلة  الاستثنائیة   الآلیة   على 
من  تعفیھا  تنفیذي)  مرسوم  بموجب  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  (آلیة  الأخیرة  ھذه  أن  و  خاصة  ممتازة؛  سلطات 
الإجراءات التقلیدیة السابقة للتصریح بالمنفعة العامة؛ على غرار محاولة الاقتناء بالتراضي للأملاك و الحقوق المشمولة 
ھكذا  و  الصدد،  ھذا  في  سلطتھا  على  جدیة  قیودا  تشكل  التي  و  المسبق،  التحقیق  و  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  بسند 
العكس   و  قاعدة  الاستثناء  أن  أساس  على  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  مادة  في  تتصرف  الجزائریة  أضحت  الإدارة 

 صحیح. 
و لھذا نرى بضرورة تعدیل قانون نزع الملكیة في ھذا الشأن من خلال توحید إجراءات التصریح بالمنفعة العمومیة  

النظر عن طبیعتھا؛ تحقیقا لمبدأ العدل و المساواة المنصوص علیھ دستوریا، و ذلك لما  بالنسبة لكل العملیات؛ بغض 
لھذا الأمر من انعكاس على الضمانات المقررة للمنزوعة ملكیتھم، و ذلك عن طریق إقرار آلیة وحیدة للتصریح بالمنفعة 

 العمومیة أو على الأقل وضع حدود دقیقة و واضحة لتطبیق المعاییر  المعتمدة في التصریح بھذه المنفعة. 
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المتعلق    98/227، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2009/ 02/05، مؤرخ في  09/148المرسوم التنفیذي رقم   -

 . 26بنفقات الدولة للتجھیز، (ج.رج.ع) 
رقم   - التنفیذي  في  16/53المرسوم  مؤرخ  المتعلقة 01/02/2016،  للعملیة  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  یتضمن   ،

 . 07بإنجاز خط كھربائي ذي الضغط العالي و العالي جدا في ولایة بسكرة، (ج.ر.ج.ع)  
رقم   - التنفیذي  في  16/172المرسوم  مؤرخ  المتعلقة  2016/ 14/06،  للعملیة  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  یتضمن   ،

بالتزوید بالمیاه الصالحة للشرب للبلدیات الساحلیة لتیزي وزو انطلاقا من محطة تحلیة میاه البحر كاب جنات (ولایة 
 . 36بومرداس)، (ج.ر.ج.ع) 

رقم   - التنفیذي  في  16/173المرسوم  مؤرخ  المتعلقة  2016/ 14/06،  للعملیة  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  یتضمن   ،
حاف   تیشي  سد  من  انطلاقا  بوعریریج  برج  ولایة  و  سطیف  ولایة  بلدیات  للشرب  الصالحة  بالمیاه  التزوید  بتدعیم 

 .36(ولایة بجایة)، (ج.ر.ج.ع) 
، یتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة لعملیة تمدید أول 2019/ 03/07، مؤرخ في  19/189المرسوم التنفیذي رقم   -

 . 43، (ج.ر.ج.ع) -باب الوادي -خط لمترو الجزائر، شطر ساحة الشھداء
، یتضمن التصریح بالمنفعـة العمومیة للعملیة المتعلقة 06/11/2021، مؤرخ في  438/ 21المرسوم التنفیذي رقـــم   -

 . 86بین الشراقة و عین البنیان، (ج.ر.ج.ع)   111بإنجاز ازدواج الطریق الولائي رقم 
رقم   - المشترك  الوزاري  في  57المنشور  مؤرخ  العمومیة   ،26/01/1993،  المنفعة  أجل  من  الملكیة  بنزع  یتعلق 

 للمشاریع الكبرى للتجھیز. 
 ، یتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة.1994/ 11/05، مؤرخ في 07المنشور الوزاري المشترك رقم  -
في   - المؤرخ  المشترك  الوزاري  بإنجاز  13/02/2019القرار  المتعلقة  للعملیة  العمومیة  بالمنفعة  التصریح  یتضمن   ،

 . 49جسر على وادي محجر و طرق الربط في ولایتي برج بوعریریج و سطیف، (ج.ر.ج.ع) 
 ، تتعلق بمشروع توسیع منجم الكلس، صادرة عن (م.ع.أ.و). 10/01/2013، مؤرخة في 256التعلیمة رقم  -
، یتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة لمشروع إنجاز محطة تخفیض  06/08/2017، مؤرخ في  2325القرار رقم   -

 ضغط الغاز الطبیعي عزابة لطفي بلدیة عین التین، صادر عن ولایة میلة.
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	وفقـا للقانـون المنظم لنزع الملكية؛ فإنه يتم التصريح بالمنفعـة العمومية تبعا لآليتين مختلفين؛ تشكل إحداهما القاعـدة و تشكل الأخرى الإستثناء.
	أما عن الآلية التي تشكل الأصل (القاعدة) فقد نظمها القانون رقم 91/11 المؤرخ في 27/04/1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و نصوصه التطبيقية قبل التعديل، و تتعلق بالعمليات الكلاسيكية التي تخرج من دائرة البنى التحتية...
	و أما عن الآلية التي تشكل الإستثناء؛ فقد نظمتها  قوانين المالية لسنوات 2005؛ 2008 و 2014 التي تممت القانون 91/11، و يتعلق الأمر بالعمليات الخاصة بالبنى التحتية ذات المنفعة العمومية و البعد الوطني و الاستراتيجي.

